
 الربــاط - يمر حـــزب العدالة والتنمية 
المغربـــي، الـــذي يقود حكومـــة ائتلافية، 
منذ عـــام 2012 إثر فوزه فـــي الانتخابات 
التشـــريعية عام 2011 ثم فـــي انتخابات 
2016 بفترة هـــي الأصعب، حيث بات في 
عزلة سياســـية بعد تفـــرده برفض قانون 
انتخابي مثير للجدل يعتقد مراقبون أنه 
يســـتهدف إزاحته من رئاســـة الحكومة، 
ولو فـــاز بالانتخابـــات المرتقبة الخريف 

المقبل.
وينـــص القانون الذي تبنته ســـبعة 
أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة، 
التي يترأســـها العدالـــة والتنمية، على 
احتســـاب نتائـــج الانتخابـــات وتوزيع 
المقاعد اســـتنادا إلى عدد كل المســـجلين 
في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا 
بأصواتهـــم. فـــي حين لم تكن تحتســـب 
سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون 
فـــي عمليـــة الاقتـــراع، منذ بـــدء تنظيم 

الانتخابات بالبلاد قبل ستة عقود.
ورغــــم أن كل الأحــــزاب الكبــــرى فــــي 
البرلمــــان ســــتتضرر عمليــــا باعتماد هذا 
أن  إلا  الجديــــد،  الانتخابــــي“  ”القاســــم 
الحزب الإســــلامي انفرد بمعارضته لذلك. 
وقد اعتبر أمينــــه العام ورئيس الحكومة 
اجتمــــاع  خــــلال  العثمانــــي  ســــعدالدين 
اســــتثنائي لمجلســــه الوطنــــي مؤخرا أن 
”لا تفســــير له ســــوى اســــتهداف حظوظه 

الانتخابية“.

ولـــم يكتـــف العثماني بذلـــك، بل دان 
مـــا وصفه ”تراجعـــا ديمقراطيـــا يضعف 
المؤسســـات المنتخبة ويُبلقنها بشكل غير 

مسبوق في تاريخ المغرب“.
وتشـــير تقديـــرات مختلفـــة إلـــى أن 
العدالة والتنمية، الذي يواجه مشاكل عدة 
هي الأبرز منذ سنوات، وخاصة إثر تجميد 
عضوية رئيس الحكومة الســـابق عبدالإله 
بنكيـــران، مهدّد بفقدان مـــا بين 30 إلى 40 
مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ 
علـــى عدد الأصوات ذاته الـــذي منحه 125 
مقعدا نيابيا من أصـــل 395 في انتخابات 

الماضية.
ومن شـــأن ذلـــك تعقيد مهمـــة الحزب 
في تشـــكيل حكومة للمرة الثالثة، وهو ما 
يعيد إلى الأذهان المشـــكلة العويصة، التي 
تعـــرض لها بنكيران بعـــد انتخابات 2016 
حيـــث عجز عن تشـــكيل حكومـــة ولتدخل 
الأزمة منعطفا آخـــر عقب صدور بيان عن 

الديوان الملكي يعفيه من مهمة تشكيلها.
ويـــرى المحلـــل السياســـي مصطفـــى 
الســـحيمي أن الرهان الأساســـي للقانون 
الجديد يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل 
أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو 
الأوفر حظـــا للفوز في الانتخابـــات، فإنه 

الخاسر الأكبر.
وواجـــه الحـــزب قبل خمس ســـنوات 
صعوبـــات كبيـــرة فـــي تشـــكيل أغلبيـــة 
حكومية. وأعفي زعيمه الســـابق بنكيران 

الذي قاد الحزب إلى هذا الفوز الثاني، من 
رئاسة الحكومة بســـبب خلاف دام أشهرا 
مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني 
للأحـــرار عزيز أخنوش الـــذي يُعرف بأنه 

مقرب من القصر.
وعلـــى إثـــر ذلـــك، كلّـــف الملـــك محمد 
الســـادس الرجـــل الثانـــي فـــي الحـــزب 
ســـعدالدين العثمانـــي بتشـــكيل حكومة، 
فوافق على شـــروط التكتـــل التي رفضها 
ســـلفه، وشـــكّل الحكومة الحالية. وتأتي 
هذه التطورات قبل أشـــهر من الانتخابات 

النيابية المغربية.

ويعتقـــد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة محمـــد الخامس بالربـــاط أحمد 
بوز أن الهدف الأساســـي لاعتماد القاســـم 
الانتخابـــي الجديـــد، يكمن فـــي الحيلولة 
دون اســـتمرار العدالـــة والتنميـــة علـــى 
رأس الحكومـــة. وقـــال ”المشـــكلة أن هذا 
الأمر يناقض كل النظريات التي ندرّســـها 
للطـــلاب، وغيـــر موجود فـــي أي دولة في 

العالم ديمقراطية أو دكتاتورية“.
ووصـــل حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
إلـــى رئاســـة الحكومة بعد ســـنوات في 
المعارضـــة، بعـــد تظاهـــرات حركـــة 20 

فبرايـــر العـــام 2011، النســـخة المغربية 
لـ“الربيـــع العربـــي“، التـــي دفعـــت إلى 
إجـــراء إصلاحات دســـتورية، ولكن رغم 
تبني دستور جديد يمنح سلطات واسعة 

للحكومة، احتفظ الملك بدور مركزي.
وعـــرف بنكيـــران ســـابقا بحضـــور 
إعلامـــي لافـــت أثناء رئاســـته الحكومة، 
يســـميه  كان  مـــا  باســـتمرار  مدينـــا 
”التحكّـــم“، فـــي إشـــارة إلـــى ”الدولـــة 
العميقـــة“، وبتمســـكّه بــــ“دور حزبه في 
تهدئة الشارع“. ولكن السحيمي يؤكد أن 
حزب العدالة والتنمية بات معزولا وفقد 
عمليا أغلبيتـــه السياســـية، ولذلك فهو 
يراهن على المحكمة الدســـتورية لإسقاط 

القانون المثير للجدل.
في المقابـــل، تؤكد الأحـــزاب المؤيدة 
للقانون الانتخابي الجديد على أهميته. 
فخلال التصويت عليـــه منتصف مارس 
الجـــاري إثـــر جلســـة صاخبـــة لمجلس 
النـــواب قـــال النائب عن حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة (معارضة) محمد حجيرة إن 
”الديمقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب 

والأقليات الصغرى“.
داخليـــة  خلافـــات  أخيـــرا  وبـــرزت 
تجلّـــت خصوصـــا فـــي إعـــلان عبدالإله 
بنكيـــران، وهـــو أحد مؤسســـي الحزب، 
قبل أسبوعين تجميد عضويته احتجاجا 
علـــى تبنـــي الحكومـــة مشـــروع قانون 
لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات 

طبية وصناعية، رأى فيه ”مجرد شرعنة 
للمخدرات“.

وقبـــل ذلك بأســـابيع، اهتـــز الحزب 
الإســـلامي علـــى وقع خـــلاف آخر حول 
اســـتئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية 
مـــع إســـرائيل، حيـــث اســـتقال رئيس 
الأزمـــي  إدريـــس  الوطنـــي  مجلســـه 
احتجاجا على ”قبول وتبرير كل شيء“، 

قبل أن يتراجع عن الاستقالة.

ويوضـــح الســـحيمي أن الخلافـــات 
هي بـــين خط حكومي لا يـــرى مانعا في 
تقديم تنازلات وخط أكثر تشبثا بمبادئ 
الحـــزب، الـــذي حرص، رغـــم ذلك، خلال 
اجتمـــاع مجلســـه الوطنـــي الأخير على 
المجاهرة بوحدته، مراهنا على الفوز في 

الانتخابات المقبلة.
ومع ذلك، تعاني كل الأحزاب السياسية 
المغربية بشكل عام من صعوبات في تعبئة 
الناخبـــين، فقـــد أظهر اســـتطلاعان للرأي 
مؤخرا أن 60 في المئة من المســـتجوبين ”لا 
يثقـــون فيها“، بينما لا ينـــوي 64 في المئة 

منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

الأربعاء 62021/03/31

السنة 43 العدد 12016 في العمق

 تونــس - بدت تحركات حزب الوطنيين 
اليســــاري،  الموحد (وطد)  الديمقراطيــــين 
وأحــــد قيادييــــه البارزيــــن النائب منجي 
الرحوي توحي بأن هناك التقاء موضوعيا 
مــــع الدســــتوريين، الذين تمثلهم رئيســــة 
الحزب الدستوري الحر عبير موسي رغم 
الخلافات التاريخيــــة والأيديولوجية بين 

الطرفين.
واليســـار التونســـي في مفترق طرق 
بعد  إذ يحاول تجنب ”الموت الســـريري“ 
أن مُني بهزيمة قاســـية فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الأخيرة رغم إرثه النضالي، 
ما يجعله يســـعى إلى استعادة شعبيته 
بـــأي طريقة عبـــر التحالف مع موســـي 
في ظـــل تبلور رأي عـــام مناهض لحركة 
النهضـــة الإســـلامية التي يحمّلها شـــق 
كبيـــر من التونســـيين مســـؤولية الأزمة 

باعتبارها في الحكم منذ 2011.

ويبــــدو الالتقــــاء بــــين الطرفــــين لــــه 
مبرراتــــه باعتبار أن اليســــار يكــــن عداء 
كبيرا للمنظومة الحالية، التي أخفقت في 
تحقيق مطالب الثورة التي أسقطت نظام 
الرئيــــس الراحل زين العابديــــن بن علي، 
فــــي الوقت الذي ترفض فيه موســــي هذه 

المنظومة برمتها.
الماضي  الأســـبوع  البرلمـــان  وشـــهد 
مناوشات حادة بين أعضائه بعد تعرض 
موســـي إلـــى ”اعتـــداء“ ما أثـــار غضب 
الرحـــوي، الـــذي لم تتـــوان قيـــادات من 

النهضة عن اتهامه بالتحالف معها.
وقـــال الرحـــوي متوجهـــا بخطابـــه 
لنـــواب النهضة ”عبير موســـي لم تفعل 
شـــيئا لكـــم“، مســـتدركا ”ســـترون ماذا 
ســـأفعل أنـــا مقارنة بمـــا فعلتـــه، عليكم 
الرحيل أنتم ورئيســـكم (راشد الغنوشي 

الذي يرأس البرلمان)“.
وصعّــــد النائــــب مــــن لهجتــــه حيال 
النهضــــة حيث قــــال الاثنــــين الماضي في 
تصريحات لوكالــــة تونس أفريقيا للأنباء 
إن ”هناك حملة تكفير وتهديدات ونزعات 
تشــــهير طالتنــــي فــــي الأيــــام الماضية“. 

وأوضح أن الحملة تأتي بعد مطالبته في 
برنامج تلفزيوني، رئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفســــاد ”بالتحقيق في نمو ثروة 
قياديــــين من حركــــة النهضة ومــــن بينهم 

نواب من الحركة“.

التقاء موضوعي

لــــم تكن انتخابــــات 2019 اســــتحقاقا 
انتخابيــــا عاديــــا نظــــرا للظــــروف، التي 
أحاطــــت بهــــا، فوفــــاة الرئيــــس الراحل 
الباجــــي قائد السبســــي ســــرعت بتنظيم 
اقتــــراع برلماني ورئاســــي ســــابق لأوانه 
مر بجانبه التيار اليســــاري مرور الكرام، 
حيــــث لم يحصــــد أي مقعد فــــي البرلمان، 
وخســــر مرشــــحوه عبيــــد البريكي وحمة 
الهمامي ومنجي الرحوي في الاستحقاق 

الرئاسي منذ الدور الأول.
في المقابل، عاد رمـــوز حزب التجمع 
الدســـتوري الديمقراطـــي المنحـــل فـــي 
مـــارس 2011 إلى الواجهـــة حيث حصد 
الحـــزب الدســـتوري الحـــر 16 مقعدا في 
الانتخابات مســـتفيدا مـــن خطاب يُحمل 
أفرزتها  التـــي  والمنظومـــة  الإســـلاميين 
الثورة مســـؤولية تدهـــور الأوضاع في 

البلاد.
واللافــــت أنــــه رغم الخطــــاب الثوري 
الذي ساد طيلة العشــــرية الماضية والذي

 أرغم العديد من الأسماء 
المحسوبة على بن علي 

على الانخراط في 
المنظومة الحاكمة 

والتحالف مع 
أعداء الأمس 

(الإسلاميين) على 
غرار آخر 

أمين 
عام 

لحــــزب التجمع محمــــد الغريانــــي، الذي 
أصبــــح اليــــوم مستشــــارا لــــدى راشــــد 
الغنوشــــي، إلا أن موســــي لــــم تحــــد عن 

الأفكار التي تبنتها في السابق.
وتبنــــت موســــي التي باتــــت تتصدر 
اســــتطلاعات الــــرأي مع حزبهــــا، خطابا 
مناهضا للثــــورة التي تعتبرهــــا انقلابا، 
إلــــى جانب مــــن أتت به تلــــك الأحداث ما 
جعلهــــا تنجح في حشــــد فئــــة كبيرة من 
المناوئين للإســــلاميين، ويبــــدو ذلك جليا 
خلال اجتماعات حزبها والتحركات التي 
تنظمها ضد النهضــــة وأذرعها على غرار 
الاعتصام الأخير ضد وجود اتحاد علماء 

المسلمين فرع تونس.
ورغم الخلافات التاريخية التي طبعت 
علاقة اليســــار بنظامي الزعيــــم الحبيب 
بورقيبة (1956-1987) -الذي تقول موسي 
إنهــــا تســــتلهم منــــه أفكارهــــا- وبن علي 
(1987-2011) إلا أن ذلــــك لا ينفــــي بــــروز 
بوادر تقارب بين موسي وشق من اليسار 

في ظل احتدام المعركة ضد النهضة.
ويبدو أن هذا التقارب تنقصه خطوة 
أخيــــرة لإزالــــة الخلافات القديمــــة مادام 
العدو واحدا وهو تيار الإسلام السياسي 
بمختلف أطيافــــه، وهذه الخلافات تتعلق 
الطرفــــين  مــــن  بالاتهامــــات  بالأســــاس 
بالتحالف ســــابقا مع الإسلاميين لضرب 

الطرف المقابل.
وهــــذا صحيح، فاليســــار التونســــي 
كان مــــن ضمــــن الفعاليات، التي شــــكلت 
هيئــــة 18 أكتوبر التي هــــي بمثابة تجمع 
لمعارضي بن علي من إسلاميين ويساريين 
وعروبيين بعد أن قام قياديون من مختلف 
تلــــك التوجهات بإضراب جــــوع في العام 
2005 انتهى بإعلان تشــــكيل هــــذه الهيئة 

لمواجهة ”استبداد بن علي“.
في المقابل تتهم التيارات اليســــارية، 
التــــي لم تتوان يومــــا عن حمل المطرقة 
والمنجل رغم حالة الضعف الشــــعبي 
الدستوريين  عدة،  لاعتبارات 
باســــتعمال نظــــام بورقيبــــة 
ضرب  أجل  من  للإســــلاميين 

خصومه اليساريين.
ولئن اختلفت 
الروايات التاريخية 
بين  الصــــراع  حول 
فــــإن  الطرفــــين 
الثابــــت هــــو 
اليساريين  أن 
عاجزين  باتوا 
علــــى حشــــد 
تغلغلهــــم  رغــــم  الشــــارع 
الهيئات  مــــن  العديــــد  فــــي 
النقابية والمنظمات الطلابية 
والدســــتوريين  وغيرهما، 
وتحديدا الشق الراديكالي 
منهــــم الــــذي يرفــــض أي 
تســــوية مع الإســــلاميين 
عاد بقوة إلــــى الواجهة 
بعد ســــنوات من إخفاق 
مــــا يعــــرف بالأحــــزاب 
الترويج  رغــــم  الثورية 

إلى أن هناك تحالفا سيجمع الدستوريين 
والإسلاميين في مرحلة مقبلة.

ومع إصــــرار النهضة علــــى مواصلة 
التمكين ومحاولة الهيمنة على مؤسسات 
الدولــــة علــــى غــــرار البرلمــــان والمحكمــــة 
الدســــتورية وغيرهما بدا جليا أن قيادات 
يسارية وازنة بدأت تميل للتحالف مع شق 

من الدستوريين لمواجهة المد الإسلامي.
فرضتها  التــــي  التطــــورات  وجــــاءت 
إخفاقــــات التيــــارات الثورية فــــي إحداث 
التغيير المنشــــود ما جعل موسي تستعيد 
طالــــت  التــــي  الحمــــلات  رغــــم  الشــــارع 

الدستوريين منذ 2011.

تصحيح المسار

رغم أن التيارات اليســـارية تدرك أن 
اســـتمراريتها رهين تحالفات مثلها مثل 
بقيـــة الأطـــراف السياســـية لكن الشـــق 
الراديكالي داخلها لا يزال مترددا بشـــأن 
العمل مع موسي مع احتدام المعركة ضد 
الإسلاميين، الذين يخوضون صراع بقاء 
بعد تزايد الخصوم في ظل المواجهة مع 
الحزب الدســـتوري الحر والرئيس قيس 

سعيد وغيرهما.
ويقود هذا الشق المتحدث باسم حزب 
العمال حمة الهمامي ويســـاريين آخرين 
على غـــرار البريكـــي. ويرفض هؤلاء أي 
تحالف مع موسي كما النهضة محاولين 
التأسيس لما بات يعرف بـ“الخيار الثالث 
الوطنـــي“، الذي يُخرج البـــلاد من دائرة 

الاستقطاب الثنائي.
ومع أنه عاجز على التحشـــيد، وهذا 
بـــدا جليـــا في الــــ6 من فبرايـــر الماضي 
عندما دعت منظمات وأحزاب يسارية أو 
القريبة من التيار اليســـاري إلى مسيرة 
لم يتجـــاوز عدد المشـــاركين فيها بضعة 

المئات رددوا شـــعارات من قبيل ”سحقا 
وخوانجية  دســـاترة  للرجعية..  ســـحقا 
(دســـتوريون وإخـــوان)“ لا يـــزال هـــذا 
الشـــق يحاول دون جدوى استعادة زمام 

المبادرة ولو بالشارع.
وقال الهمامي في تصريحات سابقة 
لـ“العـــرب“، ”نحـــن ندفـــع نحـــو تكوين 
قطـــب جديد يجمع القوى اليســـارية لأن 
مـــكان اليســـار واضح في المشـــهد الذي 
يتصـــدره صـــراع يميني-يمينـــي بـــين 
النهضـــة وحلفائها وأطـــراف أخرى أو 
مـــع من يحنـــون للنظام الســـابق،.. هذا 
القطب سيطيح بالمنظومة الحاكمة حاليا 

بالشارع“.
ولم يبـــق الحزب الدســـتوري الحر، 
الـــذي يتقـــدم فـــي اســـتطلاعات الرأي 
الوطنيـــة دون أي حلفاء، مكتوف الأيدي 
إذ حاول مرارا اســـتمالة اليساريين كما 
غيرهـــم إلـــى صفـــه لدفـــع المواجهة مع 

الإسلاميين إلى أقصاها.
وأصدر الحزب في ديســـمبر الماضي 
ميثـــاق ”تصحيح المســـار“ تضمن دعوة 
إلـــى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية 
إلـــى الاطلاع عليه وإمضـــاءه قصد بناء 

شراكة بين هذه الأطراف.
ولم يتـــردد حزب موســـي في وضع 
نقطة عدم التحالف مع الإسلام السياسي 
فـــي طليعة بنود ذلـــك الميثاق حيث نص 
علـــى أن ”تونـــس جمهوريـــة، مدنيـــة، 
اجتماعيـــة، ذات ســـيادة وطنية، لا مكان 
فيها للإســـلام السياســـي“ وهي النقطة 
التـــي شـــددت عليها رئيســـة الحزب في 
وقت لاحق محملة القوى السياسية التي 
لم تتحرك مسؤولية غياب جبهة موحدة 

في مواجهة الإسلاميين.
مـــا  أن  إلا  الجهـــود  هـــذه  ورغـــم 
يعـــاب على الدســـتوري الحـــر هو عدم 

توجهـــه إلـــى عائلتـــه السياســـية أولا، 
فموســـي لا تـــزال بعيـــدة علـــى تحقيق 
الإجماع حول شـــخصها داخـــل العائلة 
الوســـطية التـــي تحمـــل لـــواء الدفـــاع 
عـــن مدنية الدولـــة والتي تتبنـــى أفكار 

بورقيبة.

ولذلـــك، ربمـــا النقطة التي يشـــترك 
غيـــاب  هـــو  وموســـي  اليســـار  فيهـــا 
المراجعات الذاتية – شأنهم في ذلك شأن 
الإســـلاميين- ما يجعل التباعد والتنافر 
بين الطرفين ميزة المرحلة الأساسية رغم 
الحاجة إلى توحيـــد الجهود لوضع حد 
لحركـــة النهضة التي يغيـــب عنها اليوم 
خطاب المظلوميـــة الذي انتهجته لعقود، 

ومكنها من اعتلاء دفة الحكم.
وجعلت هذه المعطيات موسي تندفع 
نحو اســـتمالة قواعد العائلة الوســـطية 
واليسارية على حد ســـواء دون الذهاب 
إلى قياداتها وهو ما نجحت فيه باعتبار 
اكتســـاحها للمشـــهد الأمر الذي قد يدفع 
تلك القيادات إلى الانعطاف نحو تخطي 
الخلافـــات التاريخية وبناء تحالف قوي 
يطيـــح بالإســـلاميين في الاســـتحقاقات 

المقبلة.

التفاتة يسار تونس للدساترة: إعادة تقييم أم استعادة شعبية
الليونة المفاجئة لقوى اليسار مع حزب عبير موسي خطوة لمواجهة تيار الإسلام السياسي

تتســــــارع التطورات السياسية في تونس على وقع الأزمة التي تعرفها البلاد 
منذ أشهر. لكن مع احتدام الصراع بين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير 
موســــــي وحركة النهضة بدا وكأن شقا كبيرا من اليساريين يميل إلى إعادة 
تقييم العلاقة بالدســــــتوريين وتجاوز الخلافــــــات التاريخية التي جمعت بينهم 

يوما ما، والتوجه نحو التحالف في مواجهة تيار الإسلام السياسي.

توسيع دائرة التصعيد ضد الإسلاميين

نظرية المؤامرة الذريعة الجاهزة

صغير الحيدري
صحافي تونسي
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مصطفى السحيمي

نريد تأسيس قوة 

بعيدا عن صراع 

اليمينيين والإسلاميين

حمة الهمامي

موسي لم تفعل شيئا 
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سأفعل لكم
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